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 Abstract:       The commercial legislator is the one who sets 

the legal rules that regulate these books. Commercial books 

are a legal instrument that reflects the merchant's activity and 

embodies his commitment to the provisions of commercial 

legislation. The merchant refers to them at any time to know 

his financial position. They establish confidence in him to 

manage his commercial project and avoid oversight and error. 

The importance of commercial books also appears as a means 

of proof. The Iraqi legislator has obligated the merchant, 

whether a natural or legal person, to keep commercial books 

according to the Iraqi Commercial Law No. “30” of 1984. The 

Iraqi Evidence Law No. “107” of 1979 also regulated the 

evidentiary value of commercial books .  © 2023 TUJR, 
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 التنظيم القانوني للدفاتر التجارية في التشريع العراقي والمقارن      
جاسم  كامل علي.م.م  

، العراقبعقوبة ،الوسطى التقنية الجامعة ،بعقوبة التقني المعهد  

Kamil.56ali@gmail.com 

الدفاتر    :الخلاصة الدفاتر، أما  القانونية التي تنظم هذه  القواعد  المشرّع التجاري هو الذي يضع 
إليها   لجأي  التجارية هي أداة قانونية تعكس نشاط التاجر وتُجسّد التزامه بأحكام التشريع التجاري،

التجاري   مشروعه  لإدارة  الثقة  نفسه  في  تثبت  فهي  المالي،  مركزه  لمعرفة  وقتً  أيّ  في  التاجر 
فقد   الإثبات،  التجارية كونها وسيلة من وسائل  الدفاتر  أهمية  تبدو  كما  والخطأ،  السهو  وتجنبوا 

ع العراقي على التاجر سواءً كان شخصاً طبيعي أو معنوي مسك الدفاتر التجارية أوجب المشرّ 
"  107كما نظم قانون الإثبات العراقي رقم "  ،1984لسنة    "30"حسب قانون التجارة العراقي رقم  

 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات. 1979لسنة 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©.

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /اذار / 22: الاستلام  -
 2026 / نيسان / 5 : القبول  -
 2026/ ايلول/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

التنظيم القانوني  -  

حجية الدفاتر   

الدفاتر التجارية -  

التشريع العراقي. -  

 أولًا: التعريف بموضوع البحث : المقدمة 

يعتمد عليها التاجر في تنظيم معاملاته التجارية والاستدلال على    أداة قانونية وعمليةالدفاتر التجارية  تُعدّ  
نَّ هذه الدفاتر تُسمح للتاجر بمراقبة مختلف العمليات والصفقات التي يقوم بها يوم  إ  ، إذ حقوقه والتزاماته

بالإضافة    الإفلاس،في  ر في حالة وقوعه  للتاج  قانونية وفنية  نَّ هذه الدفاتر قد تُشكل حمايةأ بيوم، كما  
، حيث رأى فيها  القديم  التجاري   فإلى العر ويعود ظهور هذه الدفاتر    ،إلى كونها أداة إثبات في النزاعات 

التجاري ولأيّ  للعمل  الأساسية  الركائز  إحدى  بأنّها  والنجاح،    التجار  الاستقرار والاستمرار  له  يراد  عمل 
ية الإلزامية هي دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ، إلا أنَّ التاجر يكون مخيراً في مسك نوع أخر والدفاتر التجار 

التجارية الاختيارية( كدفتر المسودة ودفتر الصندوق  القانون أسم )الدفاتر  الدفاتر التي يطلق عليها  من 
 ودفتر المخزن.

ونظراً لأهمية مسك الدفاتر التجارية باعتبارها أهم الالتزامات المهنية الواقعة على عاتق التاجر، إذ        
نَّ من خلالها يتم تحديد بيان المركز المالي ونشاطه، فقد نصت عليها معظم التشريعات التجارية، ومنها  أ

نظم  العراقي، حيث  )القانون  المادة  "  ( من12ت  رقم  العراقي  التجارة  لسنة  30قانون  ، المعدّل  1984" 
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جية الدفاتر التجارية في الإثبات،  حُ  1979" لسنة 107قانون الإثبات العراقي رقم "  ( من29ـ 28والمواد )
، ورغم  1999" لسنة  17قانون التجارة المصري رقم " ( من21المشرع المصري  في المادة ) وكذلك نظمهُ 

نها تشكل في مجموعها وحدة متكاملة هي التنظيم  إيعية الخاصة بالدفاتر التجارية فتناثر النصوص التشر 
 القانوني للدفاتر التجارية.  

   أولًا:ـ أهمية البحث.

لدفاتر التجارية مكانة معتبرة في إطار المعاملات التجارية بين  ل  تُكمن أهمية البحث في كون أنَّ        
التجار، لذا ظهرت الضرورة لدراسة المواضيع المتعلقة بهذه المعاملات، فالدفاتر التجارية هي بمثابة أداة  
إثبات فعالة والضمان الوحيد للتاجر لبيان مركزه المالي من حيث الحقوق والنتيجة المحققة سواء خسارة  

، قد 1984 لسنة" 30" رقم العراقي التجارة قانون  من" 12" المادة بموجب نَّ المشرع العراقي أو ربح, كما أ
أهمية تتجلى بتنظيم النشاط التجاري الذي يقوم به التاجر    لها مِن  لما  ألزُم التاجر بمسك الدفاتر التجارية،  

المالي   التنظيم  الدفاتر بوظيفة  لمعرفة ما له وما عليه من حقوق والتزامات تجاه الغير، حيث تقوم تلك 
وبيان حساب الربح والخسارة، والدفاتر التجارية الإلزامية هي دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ، إلا أن التاجر  

أسم )الدفاتر التجارية الاختيارية( كدفتر بالتي يطلق عليها  و يكون مخيراً في مسك نوع أخر من الدفاتر  
 المسودة ودفتر الصندوق، ودفتر المخزن.

  ثانياً:ـ مشكلة البحث.

البحث حول ما        التجارية وما هي حجيتها في الإثبات؟    تدور مشكلة موضوع  الدفاتر  هو مفهوم 
 انطلاقاً من الإشكالية الرئيسية يمكن تجزئتها إلى الأسئلة الفرعية التالية:  

 ـ ما المقصود بالدفاتر التجارية؟  1

 ـ هل تلعب الدفاتر التجارية دوراً رئيسياً في تسيير الأعمال والنشاطات التجارية للتاجر؟  2

 ثالثاً:ـ منهجية البحث.

فقد انتهج الباحث في دراسة موضـوع البحـث علـى المـنهج التحليلـي والمقـارن, التحليلـي القـائم علـى        
عــرا ااراء الفقهيــة والنصــوص القانونيــة أنّ وجــدت وتحليلهــا وصــولًا إلــى المناســب وترجيحــه والأخــذ بــه, 
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 التجـارة قـانون  فـي المصـري  عيشـر كالت ،فضلًا عن المنهج المقـارن إلـى جانـب التشـريعات المقارنـة الخاصـة
 والذي عالجت الموضوع محل البحث.المعدّل،  1999 لسنة" 17" رقم المصري 

البحث. هيكلية  على  رابعاً:ـ  والوقوف  جميعها  القانونية  بجوانبه  الإحاطة  ولأجل  البحث  طبيعة    اقتضت 
   كما يلي: .مبحثين معطياته المختلفة تم تقسيمه إلى

 . الإطار ألمفاهيمي للدفاتر التجارية :المبحث الأول

   .مفهوم الدفاتر التجارية المطلب الأول:

   .أنواع الدفاتر التجارية المطلب الثاني:

 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.مدى  :المبحث الثاني

 .رـلحة التاجـمصلاري ـتر التجـية الدفـحج المطلب الأول:

 .رـلحة التاجـد مصـض اري ـتر التجـجية الدفـح المطلب الثاني:
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 المبحث الأول 

 اريةـالإطار ألمفاهيمي للدفاتر التج
إنَّ ممارسة الأعمال التجارية واكتساب صفة التاجر من الأشخاص سواءٍ الطبيعيين أو المعنويين         

تنشئ عده التزامات يجب القيام بها، ويتم ذلك بمقتضى حسنُ سير مهنة التجارة من خلال مسك الدفاتر 
ف التجارية،  للمعاملات  تسهيلًا  وذلك  التاجر  نَّ إالتجارية  ألزم  قد  و   المشرع  التجارية  الدفاتر  تدوين  بمسك 

،  (1)جميع عملياته التجارية وفق أسُس محددة لها أهمية وفائدة، حتى يتمكنوا مِن  معرفة المركز المالي لهم
وقد أهتم المشرع بتنظيم الأعمال التجارية التي يقوم بها مع غيره من المتعاملين، ومع تطوير الزمن بدأت  
 الدفاتر التجارية بالتنوع فظهرت بعدة أشكال وفقاً لنصوص قانونية نظمها المشرع والذي تتمثل بالدفاتر 

بالدراسة في هذا المبحث كل من .  (2) الاختيارية  الإلزامية "الإجبارية" والدفاتر نتناول  واستناداً لذلك فإننا 
 ، فضلًا عن أنواع الدفاتر التجارية، وذلك في مطلبين، وعلى الوجه ااتي: الدفاتر التجاريةمفهوم 

 المطلب الأول 

 مفهوم الدفاتر التجارية
أهداف   إنَّ         تحقيق  أجل  مِن   التاجر  العراقي على  المشرع  ألقاه  قانوني  التزام  التجارية هي  الدفاتر 

  متعددة مِن  أبرزها إضفاء التنظيم على أعمال التاجر، ومع ذلك لم يتضمن قانون التجارة العراقي تعريفاً 
الدفاتر التجارية تم تعريفها على أنها السجلات والقيود التي يقوم التاجر   نَّ أصريحاً للدفاتر التجارية، إلا  

وضع تعريف للدفاتر  ، كما إنَّ (3) بمسكها عند مزاولة نشاطه لتدوين كل ما يتعلق بعمل مشروعه التجاري 
يمكن   خلاله  من  الذي  الاصطلاحي  المعنى  كذلك  له،  اللغوي  المعنى  في  البحث  منا  يتطلب  التجارية 

 
حيث نصت بأنه " على التاجر الذي لا يقل رأس 1984" لسنة  30جارة العراقي رقم "( من قانون الت12( أنظر: المادة )(1

التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه    000,30ماله عن   الدفاتر  أنَّ يمسك  دينار  ألف  ثلاثين 
 ـ دفتر الأستاذ ".2ـ دفتر اليومية. 1المالي. وعليه في جميع الأحوال أنَّ يمسك الدفترين ااتين: 

مجلة  (2 في  بحث  الالكتروني،  المصرفي  العمل  إثبات  في  الالكترونية  التجارية  الدفاتر  حجية  فوزي،  محمود  د.تيماء   )
 . 208، ص2018، العدد السابعة والخمسون، 16الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، المجلد

في    منشور  ( د.محمد صالح عبد الصمد، د.نهاد منصور ناموس، الحجية القانونية للدفاتر التجارية الالكترونية، بحث(3
 . 151، ص2019، التاسع عشرالعدد    الثامن، والسياسية، جامعة كركوك، المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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الدفاتر   تعريف  إلى  يتطرق  لم  المشرع  لأن  الفقه،  طرحها  التي  التعريفات  بعض  على  الضوء  تسليط 
 من خلال البنود ااتية: iنبين مفهوم التجارية، ولكي نتمكن من وضع تعريف مناسب له، لذلك سوف

لغةً أولاً  التجارية  الدفاتر  تعريف  والتجارية،  ::ـ  الدفاتر  وهي  كلمتين  من  مركبة  عبارة  التجارية  الدفاتر 
الدف لفظ منها على حدةٍ. وكااتي:  يتطلب منه توضيح معنى كل  لغةً  التر  ـولبيان معناها  لغةً: هو في 

ن فيها المعاملات التجارية،  جريدة الحساب  من الصحف المرقمة والمضمونة التي  وهو مجموعة    التي تُدوَّ
دفاتر التاجر يوماً بيوم مختلف عملياته  (1) تُجمع في شكل  فيه  يقيد  اليومية هو سجل  دفتر  , كما عرف 

أسم    .(2) الحسابية  والتجر  افتعل  وهو  أتجر  وكذلك  وشري  باع  وتجارة،  تجراً  يتجر  تجر  من  والتجارية: 
، (4)، وأرا متجره: يتجر فيها والتجر من باب نصر وكتب وكذلك )أتجر تجاراً((3) للجمع وقيل هو جمع

 . (5) والتجارية هي حرفة التاجر وهي البيع والشراء لغرا الربح

ــدفاتر التجاريــة اصــطلاحاً يتطلــب منــا توضــيحه  اً: :ـــ تعريــف الــدفاتر التجاريــة اصــطلاحاً ثاني لتعريــف ال
تشريعياً، وفقهاً بغية الوصول إلى تعريفه تعريفاً جامعـاً مانعـاً، لـذلك أحجمـت التشـريعات الخاصـة بالقـانون 

المشـرع  التجاري عـن وضـع تعريـف واحـد مـانع وجـامع للـدفاتر التجاريـة وتحديـد مفهومـه، فـي العـراق، فـأنَّ 
لــم يضــع تعريفــاً محــدداً للــدفاتر التجاريــة، و نمــا  1984" لســنة 30العراقــي فــي قــانون التجــارة العراقــي رقــم "

أيضـاً لـم  " منـه، علـى الالتـزام بمسـك الـدفاتر التجاريـة، وكمـا أنَّ المشـرع المصـري 12تفـى بـنا المـادة "اك  
مــا ألزمــت المــادة ل، و نَّ المعــدّ  1999" لســنة 17فــي قــانون التجــارة المصــري رقــم " يُعــرف الــدفاتر التجاريــة

ن  كــل تــاجر يبلــل رأس مالــه حــدٍ 21" معــين بمســك الــدفاتر التجاريــة الإلزاميــة، وهــذا أنَّ دل علــى شــيء  " مــِ
 ما يدل على توافق القانونين في هذه المسألة. و نما ترك ذلك للفقه.إنَّ 

تعبيــر كتــابي تُثبـــت  لــذلك اختلــف الفقهــاء فـــي تعريــف الــدفاتر التجاريـــة، إذ عرفهــا الــبعض بأنهـــا "       
مختلــف عناصــر المشــروع التــي يتعــذر علــى التــاجر الاحتفــا  بجميــع تفاصــيلها فــي ذاكرتــه، ولا ســيما مــع 

. كمــا عرفهــا الــبعض الأخــر (6)"الســرعة التــي تتســم بهــا دورة رأس المــال فــي الأنشــطة الصــناعية والخدميــة

 
وت، دون سنة نشر، صمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( (1 ياء التر اث ال ع ربي، ب ي ر  ار أح   . 366، القاموس الم حيط، د 
 . 251، ص1996، لبنان، بيروت، 1(  المنجد الإعدادي، دار المشرق، المطبعة الكاثولوكية، ط(2
 . 214، ص2005، دار صادر، بيروت، 4، ط2، لسان العرب، جأبي الفضل جمال الدينأبن منظور ( (3
 . 75، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة، صبن أبي بكر بن عبد القادر محمدالرازي ( (4
 . 1398, ص 1967، دار العلم للملايين، بيروت، 2( جبران مسعود الرائد، معجم لغوي عصري، ط(5
الإسكندرية،  (  (6 الجديد،  الجامعة  دار  للتجارة،  القانوني  التنظيم  التجاري  القانون  دويدار،  ص2004د.هاني   ،184  ،

 . 211، 210  ، ص2008د.محمد السيد الفقهي، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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، وكـذلك عرفهـا (1)"جاريـة  ه الت  اطات  نشـ  المتعلقـة ب   ليـات  م  ة الع  اف ـُر ك  هـا التـاج  ي  يـد ف  ق  بأنها " عبارة عـن سـجلات يُ 
ملياتــه التجاريــة، إيراداتــه، مصــروفاته، حقوقــه، التزاماتــه، ومــن الــبعض بأنهــا "ســجلات يُقيــد فيهــا التــاجر ع  

خلالها يتضح مركزه المالي وظروفه التجاريـة، فهـي وثيقـة محاسـبية لا يمكـن للتـاجر الاسـتغناء عنهـا عنـد 
اليــةابات  ســ  ظــيم الح  بــدأ تن  حقيــق م  الــة لت  ع  يلة الف  هــا "الوســ  . وكمــا عرفهــا بأنَّ (2)إعــداده حصــيلة نهايــة الســنة"   الم 

ر لم  ع   ر  ي  ثم س   ن  والتوازن المالي ومِ   . (3)مة"لي  ية س  لم  لى أسُس ع  اري ع  شروع التج  الم  أو  الت اج 

يها التـاجر فالوسيلة التي يُقيد يُمكن للباحث أنَّ يعرف الدفاتر التجارية بأنها "  وبناءاً على ما تقدم،       
 معاملاته التجارية بهدف تحديد مركزه المالي بشكل واضح وعلى أسُس علمية سليمة". 

 المطلب الثاني

 أنواع الدفاتر التجارية
ــدفاتر  التــاجر مألــزُ  قــد المعــدّل مــن قــانون التجــارة  "12"المــادة  بموجــب نَّ المشــرع العراقــي إ       بمســك ال

( ثلاثـين ألـف دينـار أنَّ 30000علـى التـاجر الـذي لا يقـل رأس مالـه عـن )  أنـَّه "التجارية، وحيث نصت ب
وأهميتهــا بطريقــة تكفــل بيــان مركــزه المــالي. وعليــه فــي جميــع  ي تســتلزمها طبيعــة تجارتــهِ ســك الــدفاتر الت ــّم  يُ 

ــين:  ــدفترين ااتيـ ــك الـ ــة. 1الأحـــوال أنَّ يمسـ ــتاذ 2ـ دفتـــر اليوميـ ــر الأسـ ــى  ـ دفتـ ــد المشـــرع علـ ــذلك أعتمـ "، وبـ
، لـــذا (4)ع مقتضـــيات النشـــاط التجـــاري وظروفـــهر مـــ  دو  تـــ   رن فـــي تحديـــد الـــدفاتر الإلزاميـــة الـــذيّ المـــالمعيـــار 

 ، وعلى النحو التالي:  بندينمن خلال تقسيمه إلى سنتناول في هذا المطلب أنواع الدفاتر التجارية، وذلك 

)الإجبارية(أولاً  الإلزامية  التجارية  الدفاتر  التجارة    "12"المادة    ت حدد :  :ـ  قانون  الدفاتر العراقيمن   ، 
م    ب  أوج    والذيّ   ،دفترينب  التجارية التاجر  على  مدني    ،كهاس  القانون  جزاء  ذلك  مخالفة  على  ويترتب 

 
( د.عليان قاطمة الزهراء، الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة (1

 . 9، ص2014، 2013المسيلة، 
( د.رسل عبد الستار عبد الجبار، الدفاتر التجارية الالكترونية حجة في الإثبات، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  (2

 . 3، ص2022والعلوم السياسية، الجامعة العراقية، المجلد الحادي عشر، العدد الثامن عشر، 
( د.عصمت عبد المجيد بكر، إشكاليات إثبات الالتزامات التجارية في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة  (3

 . 21 ، 20، ص 2015قانون، العدد العاشر، الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية ال
 . 135، ص2014( د.أكرم املكي، الوجيز في القانون التجاري، منشورات جامعة جيهان الأهلية، أربيل، (4
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وتتمثل(1) وجزائي نوضحب  ،  وسوف  الأستاذ،  ودفتر  اليومية  خلال    دفتر  من  الدفاتر  وعلى  فقرتينهذه   .
 النحو ااتي: 

عملياتــه التجاريـة يومــاً بيـوم وبشــكل مفصـل، وأيضــاً  قيــد فيهـا التـاجري يُ ذ الـ ســجلال وهــ دفتـر اليوميــة. 1
مِن   د يُع وهو، (2)مسحوباته الشخصية، وهذا الواجب يقع على التجار سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً 

لــذلك ، و (3)التجــاري المشــروع  عليــه حســابات  عتمــد الأســاس الــذي تيمثــل حجــر  هلأن ــّ ،جاريــةاتر الت  ف  م الــد  أهــ  
فاتر د الـ القـانون بـين نـوعين مـن ز  يـ  ولهـذا م  . (4)سُمّي بهذا الاسم لارتباطـه بتسـجيل العمليـات يومـاً بعـد يـوم

تُقيد في دفتر اليوميـة " رة على أن قانون التجا( من 13تنا المادة )مية الأصلي،  و مية، هما دفتر اليو الي
ذلـك أنَّ  فضـلًا عـنتفصيلًا ويوماً بيوم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر. وعلى التـاجر الفـرد 

تــنا ، ةميـة المســاعد يو تــر الدفالنـوع الثــاني هـو ، و (5)"يُقيـد فــي هـذا الــدف تر مسـحوباتهِ الشخصــية يومـاً بيــوم
 واعالأنــ فصــيلات ت لقُيــد  مســاعدة يوميــة دفــاتر كيمســ أنَّ  للتــاجر"  علــى أن التجــارة قــانون  مــن( 14) المــادة

 دفتر في العمليات  لهذهِ  أجِمالي بقيد  يكتفي الحالة هذه وفي. بها يقوم التي التجارية  العمليات   من  المختلفة
ــة ــلي اليوميـ ــإذا. فشـــهراً  شـــهراً  الأصـ ــم فـ ــ لـ اجر ميُقـ ــ  ــذاب التـ ــ هـ ــاليالإج د القيـ ــ كـــل بـــراعت مـ ــاع ردفتـ ــراً  د مسـ  دفتـ
 التـاجر فيـه يـدون  الـذي المخصـا  الـدفتر هـو المسـاعدة اليوميـة دفتـر  أن  النا   هذا  من  يتبين.  (6)"أصلياً 
 اليوميـة دفتـر إلى القيود  هذه مجمل ترحــل أنَّ  على  التجارية،  العمليات   من  المختلفة  الأنواع  تفاصيل  جميع

 أصلياً. دفتراً  المساعد  دفتر أعتبر الترحيل هذا التاجر أهمل فإذا معينة، مدة خلال الأصلي

 
 . 152( د.محمد صالح عبد الصمد، د.نهاد منصور ناموس، المصدر السابق، ص(1
للبحث  (2 المجلة الأكاديمية  التجارية الالكترونية وحجيتها في الإثبات، بحث منشور في  الدفاتر  إبراهيم،  ( د.مجيد أحمد 

   .70، ص2018القانوني، المجلد السابع عشر، العدد الأول، 
التجاري، ج(3 القانون  الشرقاوي،  د.محمود سمير  ال1(  النهضة  دار  القاهرة، مصر،  ،    باسم .د  ،130، ص 1982عربية، 

 . 145ص نشر،  سنة دون  بغداد، السنهوري، مكتبة التجاري، القانون   صالح، محمد
 . 117، ص1988( د.ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، (4
 . 1984( السنة  30( من قانون التجارة العراقي رقم )13( أنظر: المادة ) (5
( من قانون التجارة المصري النافذ حيث نصت بأنه " للتاجر أنَّ يستعمل دفاتر يومية مساعدة 2/ف22( وتقابلها المادة )(6

دفتر   في  العمليات  لهذه  إجمالي  بقيد  يكتفي  الحالة  هذه  وفي  التجارية.  العمليات  من  المختلفة  الأنواع  تفصيلات  لإثبات 
 ."اليومية في فترات منتظمة. فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً 
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علـى  القانون  أوجب ر التجارية الإلزامية التي أحد أهم الدفات بأنه عرفوي .(1)الجرد(  ـ دفتر الأستاذ )دفتر2
 ،الماليـةهاية السنة في ن  العائدة للتاجر جارية عن الأموال الت متكاملةرة و عطي صيُ والذيّ  ،التاجر تنظيمها

 ( مـن قـانون التجــارة15مـا نصــت عليـه المـادة ) هـذا، و (2)رللتـاج   اليّ ز المـ  ركــ  الم   بالإضـافة إلـى أنـه يوضـح
سنته المالية في دفتر الأستاذ تفصيلات الأموال المخصصة لتجارته. فإذا  رأولاـً يُقيد التاجر في آخ  "أنَّه  ب

كانت تفصيلات هذه الأم وال مُقيدة في دفـاتر مسـتقلة فيكتفـي ببيـان إجمـالي عنهـا فـي دفتـر الأسـتاذ. ثانياـًـ 
سـائر أو ترفـق بـه نسـخة أو صـورة منهـا  ،(3)"تدون في دف تر الأستاذ الميزانية السنوية وحسـاب الأربـاح والخ 

ــذ  ــلال هـ ــن خـ ــا مـ ــح لنـ ــنا، أنَّ دف   ايتضـ ــ  الـ ــر الأسـ ــد ف  تـ وال تاذ يُقيـ ــ  ــة الأمـ ــنته الماليـ ر  سـ ــ  ــي آخـ ر فـ ــاج  ــه التـ يـ
صة للتجارة، والميزانية السنوية، وحسابات الأرباح والخسائر  .الم خص 

يســـتعمل التجـــار الـــدفاتر التجاريـــة الاختياريـــة وذلـــك لتســـهيل مزاولـــة : ـ الـــدفاتر التجاريـــة الاةتياريـــة:ـــاً ثاني
 1984( لســنة 30نشــاطهم التجــاري، لــذا فــأنَّ المشــرع العراقــي قــد أجــاز فــي قــانون التجــارة العراقــي رقــم )

فتر المسودة، ودفتر الصندوق، ودفتـر كد  ،المختلفة العمليات التجارية مسكها لقيد أنواع مختلفة من  معدّلال
 . وكما يلي:فقرات التاليةخلال ال المخزن، وسوف نتكلم عن هذه الأنواع من الدفاتر من

بأنه الدفتر الذي يستعمله التاجر ساعة بساعة في متجره، والذي يسجل فيـه  ويقصد بهـ دفتر المسودة. 1
جميع العمليات التجارية فور حصولها على سبيل التذكير، وبعد ذلك يقوم التاجر في نهاية اليوم بنقل كل 

 فيــه دون الــدفاتر الغيــر منظمــة، الــذيّ يــ ن  م ــِ يعتبــرهــذا الــدفتر  كمــا أنَّ  .(4)هــذه البيانــات إلــى دفتــر اليوميــة
الأ صــلي  اليوميــة إلــى دفتــر يقــوم بنقلهــا بعــد ذلــك، عةيســر صــورة أوليــة و عملياتــه التجاريــة اليوميــة ب التــاجر

 .(5)والاختصار بشكل واضح ومنظم يتسم بالدقة

 
دفتر الجرد،    في بعض القوانين اسم   عليه إذ أُطلق  على هذا الدفتر،    تشريعاتالتي أطلقتها ال  مصطلحاتال  ( وقد تعددت(1

عليه    بينما أطلق  الأخر  ) اسم  البعض  المادة  عليه  نصت  ما  وهذا  والميزانية،  الجرد  التجارة 1/ف23دفتر  قانون  من   )
ت عمال  العراقي  المشرع  على  الأجدر  مِن    وكان  وأنَّ المشرع العراقي استخدم مصطلح دفتر الأستاذ،  .المصري   مصطلح  اس 

طلح مِن   ب دلاً  الت جارة ق ان ون  ف ي الجرد  دفتر تاذ دف تر  م ص   . الأس 
 .  13ص ، 1961 بغداد، نشر، مكان دون  ،1ج التجاري، القانون   مبادئ البسام، إبراهيم  أحمد.د( (2
 . 1984" لسنة 30أولًا( من قانون التجارة العراقي رقم "/15( أنظر: المادة ) (3
سعدي نادية، دور الـدفاتر التجاريـة كـأداة إثبـات أمـام القضـاء، رسـالة ماجسـتير، كليـة الحقـوق والعلـوم   ،ثيللي  ني( د.صار (4

 .15، ص2020السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 221 ، ص1999، الدار الجامعية، بيروت، 1، ط1( د.محمد فريد ألعريني، القانون التجاري اللبناني، ج(5
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ــر الدــندو . 2 ــدفتر ويقصــد بــهـ دفت ن  و  خلفيــه التــاجر كــل المبــالل التــي تــد  دون ي ــُ الــذيّ  هــو ال  تخــرج مــِ
ــندوق  ن  الصـ ــِ ــة الأمـــوال مـ ــدفتر يُبـــين حركـ ــى أنَّ هـــذا الـ ــهيل موجـــودات  ، بمعنـ ــندوق، وذلـــك لتسـ و لـــى الصـ

ل يــ   ر كــ  يده فــي آخــ  ات إثبــ   ة هــذا الــدفتربواســطيُمكــن وم، و الصــندوق النقديــة التــي تُســمح للتــاجر ب بيــان رصــ 
ن  م  يوبالتــالي ، )المــدفوعات( والصــادرة )المقبوضــات( الــواردة مــوالة الأركــ  ح   ديــة ق  يولة الن  ار الســ  قــد  تحقــق مــِ

المصـرفية  دوائرالـالمؤسسـات و فـي  ةاص  ورة خ  ص  يُستعمل ب   دفتر الصندوق   وكما أنَّ الموجودة لدى التاجر،  
 ة الدفع والقبض. التي تتولى عملي

ه، فيكـون تخـرج منـ مخـزن التـاجر والـذي البضـائع التـي تـدخلتـدون فيـه هـذا الـدفتر أنَّ ـ دفتـر المخـزن. 3
عملية تلاعب، إضافة لمعرفة موجوداته وتفاصيلها فيسجل فيـه على علم بالكمية الموجودة لديه فيمنع أيّ  

"  على أن ( منه19في المادة ) العراقي التجارة قانون  وقد أشار  ،(1)حركة البضائع أيّ حركة البيع والشراء
ــدفاتر عــن يســتعيض  أن للتــاجر يجــوز  القــانون  هــذا مــن( 16)و( 14) المــادتين فــي عليهــا المنصــوص  ال

وتظهــر  ".المــالي مركــزه وبيــان حســاباته تنظــيم فــي المتطــورة الحديثــة والأســاليب  التقنيــة الأجهــزة باســتخدام
ممـا عـن طريـق المراسـلات والبرقيـات،  تمتـ ماليـةمعظـم المعـاملات النَّ  لأ  ،مراسلاتهبأهمية احتفا  التاجر  

 . (2)يجعلها وسيلة يمكن الاستناد إليها في الإثبات 

( مــن 19الإشــارة فــي المــادة )علــى اقتصــر فــإن المشــرع  أمــا بخدــوق مولــف المشــرع العراقــي،       
المـادتين ، إمكانية الاستعاضة عن الدفاتر التجارية الاختيارية المنصوص عليهـا فـي قانون التجارة العراقي

 التــاجر فــي تطــوير حســابات باســتخدام الأجهــزة التقنيــة والأســاليب الحديثــة   هــذا القــانون ن  ( م ــ16ِ( و)14)
يوميـة مسـاعدة،  اولـت دفـاتر( منـه قـد تن14وبيان مركزه المالي،  فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ المـادة )

فــي  ،(3)التــي يقــوم بهــا التــاجر ه التجاريــةعملياتــنــواع مختلفــة مــن والتــي أجــاز المشــرع للتــاجر مســكها لقيــد أ
ن   قـــد ألزمـــت التـــاجر بالاحتفـــا  لتجـــارة( مـــن قـــانون ا16حـــين أنَّ المـــادة ) جميـــع بصـــورة طبـــق الأصـــل مـــِ

، فإن ذلك يصـل والمتعلقة بأعمال تجارتهالبرقيات وغيرها م ن  المحررات التي يرسلها أو يتسلمها الرسائل و 
 
 . 22( عليان قاطمة الزهراء، الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، الرسالة السابقة، ص(1
( د.عزيــز العكيلــي، القــانون التجــاري ) الأعمــال التجاريــة والتجــار والمتجــر والشــركات التجاريــة، الأوراق التجاريــة(، دار (2

 .102، ص1995مكتبة التربية، بيروت، 

3) ( المادة  أنظر:  ق14(  من  التجارة نصت(  الأنواع  ب  انون  تفصيلات  لقيد  مساعدة  يومية  دفاتر  يمسك  أن  للتاجر   ( أنه 
المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها. وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي  

 شهراً فشهراً. فإذا لم يقم التاجر بهذا القيد الإجمالي اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً(. 
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مـا قصـر ذلـك علـى بنا إلى نتيجة مؤداها أنّ قانون التجارة لم يجز أنَّ تكون الـدفاتر التجاريـة الإلزاميـة، و نَّ 
ــلاق الـــنا  ــرع العراقـــي إطـ ــان الأولـــى بالمشـ ــر لأنـــه كـ ــد محـــل نظـ ــة، وهـــذا يُعـ ــدفاتر التجاريـــة الاختياريـ الـ
ليستوعب جميع أنـواع الـدفاتر، سـواء كانـت اختياريـة أو إلزاميـة لمـا يحققـه هـذا النـوع مـن الـدفاتر، وخاصـة 
أنَّ المشــرع لــم يشــترط أنَّ تكــون البيانــات المدونــة فــي الــدفاتر التجاريــة، ســواء أكانــت إلزاميــة أم اختياريــة 

 .التاجر ونة بخطمد 

 المبحث الثاني

  حجية الدفاتر التجارية في الإثباتمدى 
أنَّ تجارية كدليل إثبات لصالحه، وللتـاجر الأخـر الدفاتر اليمسك يستعمل و أنَّ   هح لسمأنَّ التاجر ي       

فـي الإثبـات فـي حالـة  التجاريـة ، وتختلـف حجيـة الـدفاترعندما يحتج عليه  طرق الثبت عكس ذلك بجميع  ي
قـــانون الم شـــر ع العراقـــي فـــي مصـــلحة التــاجر، وأنَّ ضـــدّ  وأالتـــاجر، تكـــون لمصــلحة  الحُجيـــة مــا إذا كانـــت 

 _28" مـن مـواد فـي الاق الخاصـة فـي الإثبـات والأور  ،غيـر التجاريـةالة و الإثبـات سـاوى بـين الـدفاتر التجاريـ
، فــي حــين كــان الوضــع مختلفــاً فــي ظــل أحكــام القــانون المــدني الــذي كــان يــنا علــى (1)قــانون ال" مــن 32

النصــوص الــواردة فــي هــذا القــانون ألغيــت بصــدور قــانون الإثبــات العراقــي  حجيــة الــدفاتر التجاريــة، إلا أنَّ 
وســنتولى تقســيم هــذا ، ونــرى موقــف التشــريعات المقارنــة مــن حجيــة هــذه الــدفاتر. 1979" لســنة 107رقــم "

 وكما يلي: المبحث إلى مطلبين.

 المطلب الأول 

 لمصلحة التاجر   حجية الدفتر التجاري 
التـاجر لا يسـتطيع  أنَّ  فـي الإثبـات، أيّ قانونيـة لدفاتر التجاريـة حجيـة االمشرع العراقي لم يمنح   نَّ إ       

إلزامية أو اختيارية، وذلك وفقاً ما نصت سواء كانت دفاتر تجارية  أنَّ يحتج بالدفاتر التجارية ضد خصمه
الـدفاتر التـي  ي  اردة فـ  د الـو  يـو  لا تكـون الق   "أولًا" من قانون الإثبات العراقـي النافـذ علـى أنَّ /28عليه المادة "

ــ  يُ  ــانون م  وجـ ــ  ب القـ ــ  سـ ــ  أك   واءٍ كها سـ ــ  ت م  انـ ــ  ة أم غ  نتظمـ ــة حُ يـ ــ  ر منتظمـ ــ  جـ ــادة (2)" بهااح  ة لصـ ــا نصـــت المـ ، كمـ
 
ــانون ( (1 ــم ) قـ ــات العراقـــي رقـ ــنة 107الإثبـ ــدد  1979( لسـ ــة بالعـ ــائع العراقيـ ــدة الوقـ ــره فـــي جريـ ــم نشـ فـــي  2728المعـــدل، تـ
3/9/1979. 
 المعدل. 1979" لسنة 107/أولًا( من قانون الإثبات العراقي رقم "28( أنظر: المادة )(2
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ة جـ  ة حُ اصـ  ر والأوراق الخ  فات  ة والد  ي  ر الإلزام  ي  ر غ  فات  الد   ي  ة ف  ارد  ود الو  يّ ون الق  ك  لا ت  "  أولًا( منه على أنَّ  /29)
، الملغـــي 1970" لســـنة 149" مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي رقـــم "105بينمـــا كانـــت المـــادة " .(1)" بهااح  لصـــ  
ذهِ ت ى كانــ  تـــ  ، وذلــك م  صـــمهِ ها علــى خ  ب  اح  صـــ   الح  دود لصــ  حـــ  در م  قــ  ة ب  جـــ  اريــة حُ جُ فاتر الت  لــى الـــد  بل ع  ســ  تُ   هـــ 

ن ية الشــروط القانونيـــة و توف  ســـ  فاتر م  الــد   وكــذلك مـــا نــا عليـــه المـــادة ل، د  العـــ   ب  ل كاتـــ  بــ  قِ  ن  دقة م ـــِصــ  م  ت كـــو 
دفــاتر التجــار لا المعــدّل علــى أنــه "  1951( لســنة 40( الملغــاة مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم )458)

تكون حجة على غير التجار، غير أنَّ البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يُجيـز للقاضـي 
أنَّ تُوجه اليمين الم تم م ة لأي من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة "
(2).  

جـة حُ لا تكـون لبيانـات الـواردة فيهـا ا فـإنَّ  ،بخصوص الدفاتر التجارية غير الإلزاميـةفيما يتعلق  أما         
لا يجـوز  ""أنَّ بـ مـن قـانون الإثبـات العراقـي الفقرة الثانية (29على صاحبها، وهذا ما نصت عليه المادة )

إذا ذكـر فيهـا  أ_أن تكون القيـود الـواردة فـي الفقـرة السـابقة حجـة علـى صـاحبها إلا فـي الحـالتين ااتيتـين: 
تقوم مقام السند لمن أثبتت   ه قصد بما دون فيها أنَّ إذا ذكر فيها صراحة أنَّ  _ب   .ه استوفى ديناً صراحة أنَّ 

ــيـــر الإلزاميـــة لخ  غ  التجاريـــة مســـك بالـــدفاتر ت  يـــر أنَّ يِ للغ   يجـــوز فـــي هـــذه الحالـــةو  ."" لمصـــلحته حقـــاً  مه، صـ
إذا  توجـه اليمـين المتممـةللمحكمـة أن  ففي هـذه الحالـة علـىستخلا منها دليلًا لمصلحته في الإثبات،  يو 

ب الــــدفاتر التجاريــــة الإلزاميــــة وغيــــر اح  , ولصــــ  (3)ودهــــاي  فاتر وقُ الــــد   تلــــك  ك ب  ســــ  م  ت  ن لمــــ   رأت ذلــــك ضــــرورياً،
 .(4)الإثبات  رق  ة طُ كاف  ت ب  ثب  يُ  الإلزامية أنَّ 

ة ( مـــن قـــانون التجـــار 70المصـــري فقـــد نصـــت المـــادة ) تشـــريعكال المقـــارن، انون أمـــا بالنســـبة للقـــ       
ه ب 1999( لســنة 17المصــري رقــم ) ن   ""أنــّ يجــوز قبــول الــدفاتر التجاريــة ل ثبــات فــي الــدعاوي المقامــة مــِ

، بمعنــى أنَّ المشــرع المصــري أجــاز (5)"" التجــار أو المقامــة علــيهم متــى كانــت متعلقــة بأعمــالهم التجاريــة
للتــاجر أنَّ يحــتج بالــدفاتر التجاريــة ســواءٍ كــان هــو الــذي أقــام الــدعوى أو أقيمــت عليــه الــدعوى، بشــرط أنّ 

 تكون الدعوى متعلقة بالأعمال التجارية.
 
  /أولًا( من قانون الإثبات العراقي.29( ينظر: المادة )(1

 . 1968" لسنة 25رقم "( من قانون الإثبات المصري 1ف /17المادة )وتقابلها ( أنظر: (2
 ( من قانون الإثبات العراقي.29( ينظر: المادة )(3
( مـن قـانون الإثبـات المصـري تقصـر الأخـذ بقاعـدة 17( من قانون الإثبات العراقي. وتقابلها المادة )30( ينظر: المادة )(4

  .ذا كانت الدفاتر التجارية منتظمةعدم تجزئة الإقرار على حالة ما إ
 .1999( لسنة 17( من قانون التجارة المصري رقم )70( ينظر: المادة )(5
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ة بالنسبة للتـاجر اري  فاتر التج  جية الد  بالأخذ بحُ  المقارن  انون ظ اتفاق القه يلحفإنَّ  من ةلال ما تقدم،       
جــة د تــاجر أخـر، وهــذا علـى خــلاف المشـرع العراقــي الـذي لــم يعطـي الــدفاتر التجاريـة حُ وذلـك إذا كــان ضـ  

للتـاجر، الأمــر الــذي يـدعوا إليــه المشــرع العراقـي ذلــك أنَّ التجــارة التـي تتميــز بالســرعة قـد لا تُســمح للتــاجر 
بإعداد دليل ولا يكون لديه سوى دفاتر تجارية، فضلًا عن هذا فإنَّ السماح بإعطاء الحجية بالنسبة للتاجر 

ــاً لقاعـــدة عـــدم جـــواز أنَّ يصـــطنع الشـــخا دلـــيلًا لنفســـه ــد أورد ، فـــإنَّ (1)إذا كـــان مخالفـ المشـــرع العراقـــي قـ
على هذه القاعدة، وذلك عند سماحه بتقديم الدفاتر والأوراق التي تحت يده للاطـلاع عليهـا، فكـان   استثناءً 

الأجدر إعطاء هذه الحجية للتاجر أسوةً بباقي التشـريعات، خاصـة وأنَّ إعطـاء هـذا الحجيـة ليسـت مطلقـة، 
أولًا( مـن قـانون الإثبـات /28، وبذلك ندعوا المشـرع العراقـي تعـديل المـادة )(2)و نما مقيدة في حالات معينة

أكانـت منتظمـة  أولًا: تكـون القيـود الـواردة فـي الـدفاتر التـي يوجـب القـانون مسـكها سـواءٍ  ""لتكون كما يلـي: 
 ". " حجة لصاحبها ضد تاجر آخر إذا كانت متعلقة بعمل تجاري 

 المطلب الثاني

 ضد مصلحة التاجر   حجية الدفتر التجاري 
إذا كان الغرا مـن إلـزام التـاجر بمسـك الـدفاتر التجاريـة هـو تنظـيم معاملاتـه التجاريـة، بمـا يُمكـن        

من الوقوف على مركزه المالي الحقيقي ومدى تقدم تجارته، فإنَّ تدوينه لهذه البيانات يمثل إقراراً كتابياً من 
مــن  ثانيــاً"/28فــي المــادة "العراقــي ، فقــد نــا المشــرع (3)جانبــه بمختلــف المعــاملات التجاريــة التــي أجراهــا

يجــوز أن تكــون القيــود الــواردة فــي الفقــرة الســابقة حجــة علــى صــاحبها شــريطة عــدم  ""أنــه بقــانون الإثبــات 
ة فــي الإثبــات حجــ "، وبــذلك فــإنَّ المشــرع قــد أعطــى للــدفاتر التجاريــة الإلزاميــة" تجزئــة الإقــرار المثبــت فيهــا

أولًا" منــه، وذلــك ضــد التــاجر الــذي أمســك /28ســواءٍ كانــت منتظمــة أم غيــر منتظمــة الــواردة فــي المــادة "
الدفاتر التجارية سواءٍ كـان هـذا الخصـم تـاجراً أم غيـر تـاجر، بشـرط عـدم تجزئـة الإقـرار الـوارد فـي الـدفاتر 

يأخـذ بقسـم مـن البيانـات الموجـودة فـي تلـك  التجارية، فلا يجـوز للخصـم الـذي يسـتند إلـى دفـاتر التـاجر أنَّ 

 
( د.دانا رياا جـلال دويكـات، حجيـة الـدفاتر التجـاري الالكترونيـة فـي الإثبـات، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة (1

 . 80، ص2022النجاح الوطنية،  كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 
 .222, 221( د.السيدة منار شكور محمد, د.تيماء محمود فوزي، المصدر السابق، ص(2
( د.جـــامع مليكـــه، د.بكـــراوي محمـــد المهـــدي، حجيـــة الـــدفاتر التجاريـــة الالكترونيـــة فـــي الإثبـــات، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة (3

 .258، ص2021، العدد الأول، 10الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد
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الدفاتر دون الأخرى، كأن يطلـب الاسـتناد إلـى البيانـات التـي تؤيـد دعـواه ويتـرك البـاقي، فالبيانـات المدونـة 
، ولعـل ذلـك (1)في الدفاتر تُعـد بمثابـة إقـرار كتـابي والإقـرار غيـر قابـل للتجزئـة صـادر مـن التـاجر شخصـياً 

يأتي منسـجماً مـع الحجيـة التـي أعطاهـا المشـرع العراقـي ل قـرار بوصـفه مـن الأدلـة القويـة، إلا أنَّ المشـرع 
 جة  رة، وبموجب ذلك لا تكون للدفاتر التجارية تلك الحُ ة قاص  ج  رد حُ ج  حت م  ب  ، إذ أص  (2)عدّل حجية اٌلإقرار
 ثانيـاً" علـى أنَّ /28تعديل نا المـادة "إلى د التاجر، لذا ندعوا المشرع العراقي وجهة ض  القوية إذا كانت م  

 ."" جة على صاحبها" يجوز أنَّ تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حُ "تكون على النحو ااتي: 

ــانون المقــارن،        ــا بالنســبة للق أ" مــن قــانون التجــارة /70المصــري فقــد نصــت المــادة " تشــريعكال أم
أنَّه " تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة علـى صـاحبها ومـع ذلـك لا يجـوز لمـن ب  النافذ المصري  

 نِ ا ورد بهــا م ــِزئ مــ  جــ  يُ  ســه أنَّ ف  فاتر المطابقــة لأحكــام هــذا القــانون دلــيلًا لن  الــد   ذهِ هــ   ن  خلا م ــِت  ســ  يُ  د أنَّ ريــ  يُ 
ختياريـة حجـة علـى الالزاميـة أو الإلـدفاتر ل نَّ المشـرع  أعطـىإ يتضح للباحث مـن ةـلال الـن ،بيانات".  

 التاجر، وفي حالة إذا ما كانت الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها. 

أنَّ المشرع العراقي أعطـى الحجيـة للـدفاتر التجاريـة إذا كانـت موجهـة   بالإضافة مما تقدم يتبين لنا،      
  سواءٍ كانت منظمة أو غير منظمة. ضد التاجر وكانت إلزامية فقط

 

 

 

 

 

 

 
 
، د.جبر 130، ص 1986، 1( د.فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط(1

 .207، ص2000كوماني، د.علي كاظم ألرفيعي، القانون التجاري، دون مكان نشر، بغداد، 
 .2000( لسنة 46القانون رقم )ب المعدل 1979( لسنة 107( من قانون الإثبات رقم )67نظر: المادة )أ( (2
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 الخاتمــة:

ــانوني للــــدفاتر التجاريــــة فــــي التشــــريع       ــيم القــ ــوم ) التنظــ بعــــد الانتهــــاء مــــن إعــــداد هــــذا البحــــث الموســ
العراقــــــي والمقــــــارن(، فــــــإذا فرغنــــــا مــــــن ذلــــــك كلــــــه أنهينــــــا بخاتمــــــة نســــــجل فيهــــــا أهــــــم النتــــــائج التــــــي تــــــم 

 تكون موضع اهتمام المشرع العراقي. التوصل إليها والتوصيات التي نأمل أنَّ 

 أولًا:ـ النتائج.

نَّ الــدفاتر التجاريــة تعــرف علــى أنَّهــا الســجلات والقيــود التــي يقــوم التــاجر بمســكها عنــد مزاولــة نشــاطه أـ 1
 لتدوين كل ما يتعلق بعمل مشروعه التجاري.

( لســنة 30نَّ المشـرع العراقـي لـم يتطـرق إلــى تعريـف الـدفاتر التجاريـة فـي قــانون التجـارة العراقـي رقـم )أـ 2
 ســتلزميام بمســك الــدفاتر التجاريــة والتــي ( منــه، علــى الالتــز 12، و نمــا اكتفــى بــالنا فــي المــادة )1984

، ونعتقـد أنَّ عـدم إيـراد تعريـف للـدفاتر التجاريـة اليّ زه المـ  رك ـُم    يان  ل ب  كف  بطريقة تُ   يةتجار ال  تهاطبيعأهميتها و 
 من قبل المشرع العراقي هو أمرٌ حسن، لأنّه ليس مِن  واجب المشرع إيراد تعريف في نا القانون.

لم يُمنح الدفاتر التجارية حجة يسـتفاد منهـا التـاجر  1979( لسنة 107أنَّ قانون الإثبات العراقي رقم )  ـ3
اتجــاه غيــره ســواء كــان الغيــر تــاجراً أو غيــر تــاجر، اســتناداً لقاعــدة لا يمكــن للشــخا أن يصــطنع دلــيلًا 

 بنفسه، في الوقت نفسه منح للغير أن يحتج بهذه الدفاتر التجارية اتجاه التاجر.

 .ثانياً:ـ التوصيات

يستوعب الـنا جميـع النافذ ون التجارة العراقي ( من قان19ندعوا المشرع العراقي إطلاق نا المادة )  ـ1
 أنواع الدفاتر سواء كانت إلزامية أم اختيارية نظراً لما تحققه هذه الدفاتر مزايا اقتصادية هائلة.

ود يـ  القُ  كـون  " ت  "لتكون كما يلـي:  " من قانون الإثبات 1ف/28المشرع العراقي تعديل نا المادة "  ندعوا  ـ2
ر ر أخـ  اج  د تـ  بها ضـ  اح  ة لصـ  جـ  تظمـة حُ ن  كها إذا كانـت مُ سـ  ون م  ب القـان  ج  و  يُ   يّ الت  التجارية  فاتر  ي الد  اردة ف  الو  

 ."" جاري ت   ملٍ ع  لقة ب  تع  إذا كانت م  

  ندعوا المشرع العراقي إلى وضع تشريع خاص بالأحكام التجارية فيما يخا مسائل الإثبات. ـ3
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 المدـادر:

 أولًا:ـ كتب اللغة العربية.

، دار صادر،  2، ج 2ـ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري، لسان العرب، ط1
 .  2005بيروت، 

 .   1996، بيروت  لبان، مطبعة الكاثولوكية،، 1دار المشرق، طـ المنجد الإعدادي، 2

 .  1967، دار العلم للملايين، بيروت، 2عصري، طاللغوي امعجم الـ جبران مسعود الرائد، 3

القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة 4 ـ محمد بن أبي بكر بن عبد 
 نشر.

 ـ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار أحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر. 5

 ثانياً:ـ المدادر القانونية.

 . 2014ـ أكرم املكي، الوجيز في القانون التجاري، منشورات جامعة جيهان الأهلية، أربيل، 1

 .   1961، دون مكان نشر، بغداد، 1ـ أحمد إبراهيم البسام، مبادئ القانون التجاري، ج2

 ـ باسم محمد صالح، القانون التجاري، مكتبة السنهوري، بغداد، دون سنة نشر.3

 . 1988، القاهرة، مصر، الوجيز في القانون التجاريّ، علي عبد الرحيم ـ ثروت  4

 . 2000ـ جبر كوماني، علي كاظم ألرفيعي، القانون التجاري، دون مكان نشر، بغداد، 5

العكيلـي، القـانون التجـاري ) الأعمـال التجاريـة والتجـار والمتجـر والشـركات التجاريـة، عبد العزيـز ـ عزيز  6
 . 1995الأوراق التجارية(، دار مكتبة التربية، بيروت، 

 . 1986، بيروت، لبنان، 1، طاري، دار العلوم العربية للطباعةـ فوزي عطوي، القانون التج7

، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1، ط1ـ محمــد فريــد ألعرينــي، القــانون التجــاري اللبنــاني، ج8
1999 . 
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 . 2008ـ محمد السيد الفقهي، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 9

 والنشــــر، للطباعــــة الجديـــد  الجامعــــة دار، للتجـــارة القــــانوني التنظـــيم التجــــاري  القـــانون  دويــــدار، هـــانيـ 10
 . 2004 الإسكندرية،

 اً:ـ الرسائل الجامعية.ثالث

ـ دانـــا ريـــاا جـــلال دويكـــات، حُجيـــة الـــدفاتر التجـــاري الالكترونيـــة فـــي الإثبـــات، دراســـة مقارنـــة، رســـالة 1
 . 2022ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

ســعدي ناديــة، دور الــدفاتر التجاريــة كــأداة إثبــات أمــام القضــاء، رســالة ماجســتير، كليــة  ،ي ثيللــينـ صــار 2
 . 2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ـ عليــان قاطمــة الزهــراء، الــدفاتر التجاريــة وحجيتهــا فــي الإثبــات، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم 3
 . 2014، 2013السياسية، جامعة المسيلة، 

 .العلمية البحوث  ـ:رابعاً 

 كليــة مجلــة فــي بحــث  الإثبــات، فــي حجــة الالكترونيــة التجاريــة الــدفاتر الجبــار، عبــد  الســتار عبــد  رســل ـ1
 . 2022 ،18العدد  ،11المجلد  العراقية الجامعة السياسية، والعلوم الحقوق 

 مجلــة فــي بحــث  العراقــي، القــانون  فــي التجاريــة الالتزامــات  إثبــات  إشــكاليات  بكــر، المجيــد  عبــد  عصــمت  ـ2
 . 2015 ،10العدد  القانون، كلية والسياسية، القانونية للعلوم الأنبار جامعة

 الأكاديميــة المجلــة فــي بحــث  الإثبــات، فــي وحُجيتهــا الالكترونيــة التجاريــة الــدفاتر إبــراهيم، أحمــد  مجيــد  ـ3
 . 2018 ،1العدد  ،17الملجد  القانوني، للبحث 

 العمــــل إثبـــات  فـــي الالكترونيــــة التجاريـــة الـــدفاتر حُجيــــة فـــوزي، محمـــود  تيمــــاء.د  محمـــد، شـــكور منـــار ـ4
 الحقــوق، كليــة الموصــل، جامعــة للحقــوق، الرافــدين مجلــة فــي بحــث  مقارنــة، دراســة الالكترونــي، المصــرفي
 . 2018 ،57العدد  ،16المجلد 
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 بحـث  الالكترونية، التجارية للدفاتر القانونية الحُجية ناموس، منصور نهاد .د  الصمد، عبد   صالح  محمد   ـ5
 ،29العـــدد  ،8المجلـــد  كركـــوك، جامعـــة القـــانون، كليـــة والسياســـية، القانونيـــة للعلـــوم القـــانون  كليـــة مجلـــة فـــي

2019 . 

 ةامساً:ـ القوانين.

 . معدللا 1984لسنة  "30"قانون التجارة العراقي رقم الـ 1

  .2000 لسنة( 46) رقم القانون ب المعدل 1979لسنة  "107"قانون الإثبات العراقي رقم الـ 2

 المعدل. 1951" لسنة 40ـ القانون المدني العراقي رقم "3

 .معدلال 1999لسنة  "17"ـ قانون التجارة المصري رقم 3

 .معدلال 1968لسنة  "25"ـ قانون الإثبات المصري رقم 4

 
 


